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  ص خالمل
حتى یحصل طالب الخدمة (المستفید)  على خدمات الدفع الالكتروني فأنھ   

یقتضي أن یبرم عقداً مع مزود الخدمة أو وكلائھ ، ویخضع ھذا العقد للشروط 
العامة من صحة العقد ونفاذه من توفر الرضا والمحل والسبب، ویرتب ھذا العقد 

طرفین اثاراً قانونیة تتمثل بحقوق كل من الطرفین والتزاماتھما.وتشمل بین ال
خدمات الدفع الالكتروني التحویلات الالكترونیة الداخلیة والخارجیة ، والصك 
الالكتروني والمقاصة الالكترونیة والنقود الالكتروني .وتكون ھذه الخدمات مقابل 

  عمولة یدفعھا الزبون . 
Abstrac 
In order for the service applicant (beneficiary) to obtain electronic 
payment services, he must conclude a contract with the service provider 
or its agents. This contract is subject to the general conditions of the 
validity and enforceability of the contract, the availability of consent, the 
subject matter and the reason. This contract creates legal effects between 
the two parties, represented by the rights and obligations of each party. 
Electronic payment services include internal and external electronic 
transfers, electronic checks, electronic clearing and electronic money. 
These services are in return for a commission paid by the customer. 
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  the introduction المقدمة
  اولاً : موضوع الدراسة :

الصادر  ٢٠٢٤لسنة  ٢نص نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم   
على عقود خدمات الدفع  ٢٠٢٤لسنة  ٢٤٢٧٦زراء العراقي رقم بقرار مجلس الو

الالكتروني للأموال بین الزبون ومزود خدمات الدفع الالكتروني ، وفرض 
التزامات على مزود خدمة الدفع الالكتروني وكلائھ  تتعلق بالخدمات المقدمة 

ونیة وانواعھا واستمرار الخدمة وكفاءتھا . ونص على انواع الدفعات الالكتر
  وقنواتھا ، وقسم عقود خدمات الدفع الالكتروني الى مستمرة ومنفردة .  

ومن اھم اھدا ف ھذا النظام  تنظیم عملیات الدفع الالكتروني وخدماتھا جمیعاً 
بمجالالتھا وانواعھا المختلفة ، والحفاظ على كفاءتھا وتحقیق المنافسة الحرة ، 

دفع الكترونیة معتمدة ، وحمایة حقوق  واجراء المعاملا المالیة بوساطة ادوات
الاطراف جمیعا المشاركة بعملیة الدفع الالكتروني وتحدید التزامتھم ، وتھیئة 
ادوات مراقبة فاعلة لنشاطات خدمات الدفع الالكتروني ،  و تحقیق سلامة نظم 
الدفع الالكتروني للحد من حالات الأختراق والوصول غیر المسموح بھ والتزویر 

الإحتیال بالتحویلات الالكترونیة وأي مخاطر الكترونیة محتملة الحدوث  وفرص
،و تعزیز آمان نظم الدفع الالكتروني باعتماد افضل الممارسات في أمن المعلومات 
ومكافحة التھدیدات ذات الصلة ،تطویر البنى التحتیة التكنلوجیة ودعمھا لضمان 

  .  كفاءة تنفیذ المعاملات الالكترونیة وسرعتھا
ثانیاً: اھمیة الدراسة : ھناك اھمیة نظریة وقانونیة وعملیة فعقد خدمات الدفع 
الالكترونیة لھ اھمیة بالنسبة للزبون لاجراء المعاملات المالیة المدنیة والتجاریة 
الكترونیاً بوسائل دفع الكترونیة تتمیز بالبسرعة وبصورة آمنة تجنبھ السرقة 

قرصنة الالكترونیة  ، كما لھ اھمیة بالنسبة لمزود وعملیات النصب والاحتیال وال
خدمات بانھ عمل تجاري فھو مھني محترف یحترف ھذا العمل للمضاربة وتحقیق 

  الربح وتحقیق المنافسة المشروعة في قطاع الخدمات الالكترونیة  .
  ثالثاً :مشكلة الدراسة : ھناك عدة اشكالیات یثیرھا البحث تتلخص بالآتي : 

طراف عقد خدمات الدفع الالكتروني ؟ وما انواع عقود خدمات الدفع من ھم ا
الإلكتروني  وطبیعـھا  ؟ وماھي الشروط التي یجب توفرھا لابرام العقد  والتزامات 

  كل من الزبون ومزود الخدمات ومسؤولیتھ  .
  رابعاً :خطة الدراسة : سنقسم ھذه الدراسة على مبحثین : 

  خدمات الدفع الإلكتروني.المبحث الاول:مفھوم عقود 
  المبحث الثاني .اثار عقود خدمات الدفع الإلكتروني .
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  مفھوم عقود خدمات الدفع الالكتروني: المبحث الأول
The concept of electronic payment services contracts 

نص نظام خدمات الدفع الالكتروني على عقود خدمات الدفع الالكترروني   
لدفع الالكتروني والدفع الالكتروني لاجراء المعاملات الالكترونیة ، وبین خدمات ا

بین الزبون ومزود خدمات الدفع الالكتروني .علیھ نقسم المبحث الى مطلبین الاول 
  نخصصھ التعریف بعقود خدمات الدفع الالكتروني وانواعھا .والثاني نتناول فیھ 

  كتروني وانواعھاالتعریف بعقود خدمات الدفع الال: المطلب الأول 
Definition of electronic payment service contracts and their types 

عقود خدمات الدفع الإلكتروني للأموال ھي العقود التي تبرم بین الزبون   
ومزود خدمات الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات المالیة الإلكترونیة بواسطة 

مستمرة أو منفردة . علیھ نقسم المطلب لفرعین الدفع الإلكتروني ، وھي أما عقود 
نتناول في الأاول التعریف بعقود خدمات الدفع الإلكتروني والثاني نخصصھ 

  لانواعھا .
  التعریف بعقود خدمات الدفع الإلكتروني لأموال: الفرع الأول

Definition of electronic payment service contracts 
) من نظام خدمات الدفع الإلكتروني  ١٣ادة (نصت الفقرة الثالثة من الم  

للأموال العراقي  على  أنھ "ابرام عقود خدمة الزبائن مع الزبون سواء كانت 
اتفاقات مستمرة أو منفردة تتضمن شروط خدمة الدفع الالكتروني وأحكامھا وتكون 

  أما ورقیة أو الكترونیة مع التزام بالوضوح والدقة ".
ى خدمات الدفع الإلكتروني لابد ان یبرم عقداً مع مزود لیحصل طالب الخدمة عل

خدمات الدفع الإلكتروني أو وكلائھ ، ویكون ھذا العقد ورقي أو الكتروني، 
وتتضمن عقود خدمة الدفع الإلكتروني على : أسم مزود الخدمة الدفع الإلكتروني 

لھ الخدمة ، وعنوانھ ، ومعلومات الاتصال الخاصة بھ ، والوكیل الذي یقدم من خلا
والمعلومات الخاصة بمزودي خدمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك رقم الرخصة 
الممنوحة من البنك المركزي وتاریخھا ،حقوق الطرفین والتزامتھم وصف 
الممیزات الرئیسة لخدمة الدفع الإلكتروني المزمع تقدیمھا والعمولات التي یدفعھا 

مات الواجب تقدیمھا من الزبون من أجل تنفیذ الزبون أو مستخدم الخدمة ، والمعلو
طلب الدفع الإلكتوني ، معلومات عن تدابیر الحمایة وآلیات حل النزاعات بین 
الطرفین ، ومدة العقد اقصى مدة لتنفیذ خدمات الدفع الكتروني واتمام العملیات 

، المالیة حسب انواعھا ، وطرق احتساب الفائدة والتغییرات التي تطرء علیھا 
  )١(ووسائل الاتصال المتفق علیھ ، وضمانات عن اي استخدام غیر سلیم للخدمة.

واطراف عقود خدمات الدفع الإلكتروني ھم مزود خدمات الدفع أو وكیلھ مع 
الزبون (المستفید) من الخدمة أو مع من یمثلھ قانوناً. فقد یكون العقد مبرماً مباشرة 
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مع من ینوب عن الزبون  قانوناً من ولي   بین الزبون ومزود الخدمة  ، وقد یكون
أو وصي أو من ینوب عنھ اتفاقیاً كالوكیل ، و لمزود خدمة الدفع الإلكتروني توكیل 
الغیر لتأدیة وظائفھ بعد إستحصال موافقة البنك المركزي وفقاً للاتفاقات أو عقود 

من مزود قانونیة تبرم لھذا الغرض ، تحدد فیھا الشروط والأحكام بوضوح ، ویض
الخدمة امتثال من یستعین بھم باحكام القانون والضوابط الصادرة من البنك 

یقدم مزود الخدمات معلومات عن وكلائھ للبنك المركزي ویمسك  )٢(المركزي .
  )٣(سجلاً بوكلائھ وتحدیثھ تحدیثاً مستمراً.

یضعھا یضمن مزود خدمة الدفع الالكتروني إمتثال وكلائھ للقانون والضوابط التي 
ویجب على كل مزود خدمة أن یتحقق بالتقاریر الخاصة )٤(البنك المركزي. 

بعملیات الدفع الالكتروني لكل وكیل ویحتفظ بھا ، وعلى مزود الخدمة إیجاد البنیة 
  )٦(التقنیة والمعلوماتیة اللازمة لتقدیم الخدمات المتفق علیھا من الوكیل.  )٥(التحتیة 

خدمات إذا صدر  حكم بات على الوكیل بعقوبة عن جریمة تلغى الوكالة من مزود ال
مخلة بالشرف،  كما لمزود الخدمة الغاء الوكالة بطلب مسبب منھ  یقدم إلى البنك 

  )٧(المركزي. 
وعلى مزود الخدمة إتباع إجراءات صارمة ومحددة عند توكیل الغیر لتقدیم ھذه 

ة بین الطرفین ، والحصول الخدمات ، بما في ذلك توقیع عقد مفصل یحدد العلاق
  )٨(على الموافقة المسبقة من البنك المركزي .

للبنك المركزي  الغاء ھذا التوكیل في حالتین الأولى في حالة  مخالفة الوكیل 
للقوانین أو الأنظمة أو التعلیمات أو الضوابط ، والثانیة في عدم أھلیة الوكیل للقیام 

ر التفتیش أو اللجان التدقیقیة المؤلفة لھذا بالأعمال الموكل بھا بناء على تقاری
  )٩(الغرض . 

وفي التحویلات الالكترونیة الخارجیة لمزود خدمات الدفع الالكتوني ان یوكل ھذه 
الخدمة  لوكلاء خدمات الحوالات الأجنبیة ، وعلى وكلاء مزودي خدمات 

ك المركزي ، الحوالات الأجنبیة الالتزام بالتعلیمات والضوابط الصادرة عن البن
ویخضوعون لإجراءاتھ الخاصة بالاشراف والرقابة والتدقیق ،  ولایجوز لوكلاء 
مزودي حدمات التحویات الأجنبیة مزاولة نشاطھم في داخل العراق إلا بعد 
الحصول على موافقة البنك المركزي ، وذلك بتقدیم طلب یستوفي المعاییر المالیة 

البنك المركزي،  وعلى البنك المركزي الرد على والأمنیة والتشغیلیة التي یحددھا 
) تسعین یوما عمل من تاریخ تقدیمھ بالقبول والرفص مع بیان ٩٠الطلبات خلال (

   )١٢(سبب الرفض ، وللبنك تمدید المدة المذكورة .
على الوكیل ابرام عقد مع مزود خدمات التحویل الأجنبي مع مراعات الضوابط 

وضوح ، وتنظم العلاقة بین الوكلاء الرئیسین والثانونین وتحدید الشروط والاحكام ب
بعقد، یتضمن التزامات الطرفین وحقوقھم بموافقة مزود خدمات الحوالات الأجنبیة 
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بما یضمن إتباعھ إجراءات قانون مكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرھاب 
  والضوابط الصادرة من البنك المركزي . 

د خدمات الحوالات الأجنبیة من التعامل مع أي للبنك المركزي منع وكیل مزو 
مؤسسة مالیة مصرفیة أو غیر مصرفیة وفقاً لمقتضیات العمل والمصلحة العامة 
.للبنك المركزي الغاء الموافقة على عزل وكیل مزود خدمات الحوالات الإجنبیة 

لالغاء في یوم على الاقل من تاریخ ا ٣٠قبل تایخ انتھائھا وبیبلغ الوكیل بالقرار قبل 
ویلتزم الوكیل مسك  )١٣(حالة مخالفة والقوانین والانظمة والضوابط ذات الصلة ،

ویلتزم  مجموعة مستدیمة من المعلاملات المالیة منفصلة من نشاط الشركة الرئیس 
الوكیل الرئیس باعداد سجل خاص بالوكلاء الثانونیین التابعین لھ وتحدیثھ تحدیثا 

  .دوریاً
  أنواع عقود خدمت الدفع الإلكتروني: الفرع الثاني

Types of electronic payment service contracts 
)  من نظام خدمات الدفع الإلكتروني على أنواع عقود ٤١نصت المادة (  

خدمات الدفع الإلكتروني ، وھذه العقود فد تكون منفردة أو مستمرة حسب نوع 
المصارف ، وحسب العقد المبرم  الخدمة وطبیعة العملیات المصرفیة التي تتم في

  بین مزود الخدمة والزبون .  
اولا: عقود خدمة الدفع الالكتروني الدائمة تنظم خدمات دفع مستمرة للزابائن ، وتتم 
على عملیات ادخال مبالغ واخراج مبالغ من حساب الزبون الكترونیاً ، وھذا یظھر 

  في عمیات الاعتماد المستندي والحساب الجاري .
نیا: عقود خدمات المنفردة وھي عقود تنظم استخدام الخدمة مرة واحدة ، في حالة ثا

  الصك الالكتروني ، والسحب ببطاقة الدفع الالكتروني .
  شروط انعقاد عقود خدمات الدفع الإلكتروني للأموال: المطلب الثاني

Terms and Conditions for Electronic Money Payment Services Contracts 

حتى یكون عقد خدمات الدفع الإلكتروني صحیحاً ونافذاً ، لابد من توفر   
أركان أي عقد من رضا ومحل وسبب . لذا سنفسم المطلب لفرعین الأاول الرضا 

  والثاني المحل والسبب .
 Satisfaction   الرضا : الفرع الاول

نسبة لابد من توفر الرضا وصحتھ في عقود خدمات الدفع الإلكتروني  بال  
لكلا طرفیھ ، فلابد أن یكون الزبون  متمتعاً بالأھلیة القانونیة وخالیة إرادتھ من 
عیوب الإرادة من إكراه وغلط أو تغریر أو إستغلال ، فإذا وقع طالب الخدمة في 
غلط سواء في شخص مزود الخدمة أو أو صفة جوھریة في محل العقد كما لو تعاقد 

قده موقوف على اجازتھ ، وكذلك الحكم إذا وقع على نوع آخر من الخدمة  فان ع
في الإكراه أو أستخدم مزود الخدمة طرق إحتیالیة فأوقعھ في الغلط ودفعھ إلى 
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، وإذا  استغل مزود الخدمة عدم خبرة الزبون  في مسائل خدمات الدفع )١٤(التعاقد 
غبن إلى الإلكتروني أو حاجتھ ولحقھ غبن فاحش فلھ المطالبة من المحكمة رفع ال

   )١٥(.من تاریخ العقدالحد المعقول خلال سنة 
  The place and the reason   المحل والسبب : الفرع الثاني

محل العقد ھو خدمات الدفع الالكتروني ، ولابد ان یكون المحل موجوداً ومعیناً 
نسبة ،وأن یكون ممكناً فھناك الإستحالة المطلقة والإستحالة النسبیة بال )١٦(ومشروعاً

 -١) من القانون المدني العراقي على أنھ " ١٢٧للخدمة المقدمة ، إذ نصت المادة (
أما إذا كان  -٢إذا كان محل الالتزام مستحیلاً إستحالة مطلقة كان العقد باطلاً . 

مستحیلاً على المدین دون أن تكون الإستحالة في ذاتھا مطلقة صح العقد والزم 
  ھ بتعھده " .المدین بالتعویض لعدم وفائ

ولابد ان تحدد الخدمة على وجھ تنفي الجھالة والغرر، وأن یتضمن عقد خدمات 
لكتروني وصف الممیزات الرئیسة لخدمة الدفع الالكتروني المزمع تقدیمھا الدفع الإ

، والعمولات التي یدفعھا الزبون او مستخدم الخدمة ، ومدة العقد اقصى مدة لتنفیذ 
واتمام العملیات المالیة حسب انواعھا ، وطرق احتساب  خدمات الدفع الكتروني

  الفائدة والتغییرات التي تطرء علیھا ، ووسائل الاتصال المتفق علیھ. 
وان یكون المحل مشروعاً غیر مخالف للقاون والنظام العام والأداب ،وان یكون 

خدمات  السبب مشروعاً  فاذا كان الباعث للتعاقد تقدیم خدمات لغسیل الأموال أو
لدعم الارھاب أو خدمات  لاتتوافر فیھا قواعد والضوابط التي یحددھا القانون أو 

  البنك المركزي وإنما تقوم على النصب والإحتیال فیعتبر العقد باطلاً .
فعلى مزود الخدمات تطبیق إجراءات صارمة ومفصلة تتوافق مع قانون مكافحة 

رة مكافحة الاحتیال وغیرھا ، وتقدیم غسیل الأموال وتمویل الأرھاب النافذ وإدا
  )١٧(تقاریر دوریة للبنك المركزي بشأن ھذه التدابیر . 

ویلتزم وكیل مزود الخدمات بضوابط البنك المركزي وقانون مكافحة غسیل 
الأموال ومتطلباتھ وإدارة الاحتیال وإدارة  المخاطر ، وتقدیم التقاریر إلى مزود 

والامتثال للتعلیمات والضوابط  )١٨(كافة.الخدمات بالنشاطات المشبوھة 
والاجراءات الصادرة عن البنك المركزي وان تماشى سیاسة مزود الخدمة 
واجراءتھ جمیعاًوشروط تقدیم الخدمات وأحكامھا مع المعاییر والتعلیمات 

  )١٩(والضوابط الصادرة عن البنك المركزي .
الدفع الالكتروني التحویلات والمحل ھو خدمات الدفع الإلكتروني ، تشمل خدمات 

المالیة الالكترونیة والدفوعات الالكترونیة فتشمل بطاقات الدفع الالكترونیة 
والتحویل الالكتروني من حساب المدین إلى حساب الدائن والمقاصة الالكترونیة 
والتعامل بالاوراق المالیة الكترونیاً وكذلك تشمل النقود الالكترونیة كما انھا تشمل 

  عملیة مصرفیة فتشمل الایداع والحساب الجاري والاعتماد المستندي .كل 
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من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال خدمات الدفع  ١/١٠وعرفت المادة 
الالكتروني بانھا : "مجموعة النشاطات المتعلقة بتنفیذ المعاملات المالیة المشروعة 

التحویلات والدفعات المالیة  وغیر المحظورة وإدارتھا بوسائل الكترونیة ومنھا
الالكترونیة المختلفة تنغذ وتدار باستخدام انظمة وبنى تحتیة مالیة وتقنیة مخصصة 
لھذا الغرض ، تتوافق مع الضوابظ والمعاییر التي یحددھا البنك المركزي ". 
ویتبین من ھذا التعریف ان خدمات الدفع الالكتروني تشمل كل المعاملات المالیة 

ة وغیر المحظورة ایاً كان مصدرھا والجھة المستفیدة منھا فتشمل المشروع
المعاملاد في العقود المدنیة والتجاریة فتشمل عقود البیع والایجار والمقاولة 
وغیرھا التي تتضمن استحقاقات مالیة لاحد اطرافھا المتثلة بالثمن او الاجرة وكذلك 

الفوائد المترتب علیھ سواء  القروض والدیون المترتبة عنھ لمصلحة المقرض مع
  كان الدائن شخص عادي او مصرف حكومي او اھلي .

كذلك تشمل المعاملات عن الدیون المنفذة في دوائر التنفیذ سواء كان المحرر 
التنفیذي سنداً أو قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعیة فیجوز للدائن وفق تعلیمات 

حقوقھ في المحرر التنفیذ الكترونیا وزارة العدل ودوائر التنفیذ ان یحصل على 
  ببطاقات الدفع الالكتروني 

كذلك تشمل خدمات الدفع للمعاملات المالیة التي تتب دیوناً ممتازة للدولة والجھات 
الحكومیة كالرسوم والضرائب سواء كانت رسوم كمركیة او رسوم التسجیل 

  العقاري یمكن استبفاء ھذه الدیون الممتازة الكترونیاً .
ووسائل نظام خدمات الدفع الالكتروني تشمل المدفوعات الالكترونیة الصادة عن 
مؤسسات الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والمختلط والاشخاص المعنویین 

  والطبیعین من خلال المؤسسات المالیة . 
امن نظام خدمات الدفع الالكتروني ھي ١/٢١وادوات الدقع الالكتروني وفق المادة 

یة وسیلة الكترونیة معتمدة من البنك المركزي تمكن من اجراء عملیات الدفع "ا
  الالكتروني أو السحب او التحویل الالكتروني للاموال وھذه الادوات ھي :

أدوات الدفع الدائنة اي وسیلة دفع الكترونیة معتمدة من البنك المركزي یصدرھا  -١
رخص دون توفیر رصید في المصرف أو مزود خدمات الدفع الالكتروني الم

   . حساب الزبون
أدوات الدفع الالكترونیة المدینة اي وسیلة دفع الكترونیة مرتبطة بحساب  -٢

  مصرفي معتمد من البنك المكزي یصدرھا المصرف حصراً .
وھنا الاختلاف بین الادوات الدائنة السابقة وھذه الادوات بان الاولى تصدر من 

  ما ھذه الادوات لاتصدر إلا من المصرف .البنك او مزود الخدمة بین
أدوات مدفوعة مسبقاً :أي وسیلة دفع الكترونیة معتمدة من البنك المركزي  -٣

یصدرھا المصرف أو مزود الخدمة الالكترونیة المرخص وتكون محملة مسبقاً 
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باموال الزبون . اي یكون للزبون حساب في المصرف وتحمل ھذه المدفوعات من 
وھذه الأدوات كالأدوات المدفوعة الدائنة تصدر عن المصرف أو ھذا الحساب 

  مزود الخدمة الالكترونیة ".
وھناك قناة الكترونیة وھي وسیلة تمكن الزبون من الوصول الى استخدام حساب 
الدفع الالكتروني والخدمات المرتبطة ومن خلال ادوات الدفع الالكتروني لاجزاء 

ا التطبیقات الھاتف اي الموبایل ونقاط البیع والبوابات عملیات الدفع الالكتوني ،ومنھ
  )٢٠(الالكترونیة واجھزة الصرف الالي .

یستطیع المدین  sslفالدفع الالكتروني قد یكون ببطاقة الدفع الالكتروني وھناك نظام
الاعتماد علیھا في سداد التزامھ النقدي في العقد الالكتروني، وتسمح ھذه الطریقة 

ل رقم البطاقة المصرفیة دفع الالكتروني الخاصة بھ عبر الانترنت ، للمدین ارسا
والتي تسمح لأربعة جھات فاعلة المشاركة في ھذه العملیة مستخدم الانترنت 
والتاجر ومزود خدمات والمصرف ، وتستطیع ھذه الجھات التعرف على رقم 

لمرسل من المدین البطاقة المصرفیة للمدین واتمام إجراءات سداد المبلغ المطلوب ا
  لكي یودع في حساب الدائن .

والطریقة الثانیة ھو نظام الوسیط ویعتمد على وجود وسیط أو ضامن للمعاملة 
الإلكترونیة والقانونیة عبر الانترنت ، ویقوم الوسیط بتوفیر الحمایة والآمان لأموال 

الإلكترونیة  خام التاجر ویقع على عاتقھ اعطاء الشھادة sslالمدین منخلال تنفیذ 
برام وتنفیذ العقد الإلكتروني على الإنترنت وتثبت تنفیذ المدین لالتزامھ ‘التي توثق 

  بسداد الثمن للدائن التاجر.
الطریقة الثالثة استخدام رمز التحقق وتسمح ھذه الطریقة بالتحقق شخصیة حامل 

على  SMSالبطاقة بمجرد ادخال رمز التحقق الذي استلمھ عبر الرسالة النصیة 
منصة الوسیط المالي وعیوب ھذه الطریقة انھ بالامكان التعرف على رمز التحقق 
أو الصلاحیة من جانب المحتالین والقرصنة الإلكترونیة من خلال بطاقة مصرفیة 
وتحویل مبالغ صاحب البطاقة الیھ من خلال سرقة البطاقة وأستخدامھا بعد ذلك في 

  نترنت . عملیات الدفع الإحتیالیة عبر الإ
وظھرت طریقة التوقیع الإلكتروني والذي یتمتع بقدر من الآمان ، ولكن یعیب على 
ھذه الطریقة التكلفة الباھضة للمعدات والبنیة التحتیة المتعلقة بشبكة الإنترنت 
والاتصالات التكنولوجیة الحدیثة وھو ما یقتضي على دفع الرسوم من قبل كل من 

یات الدفع عبر الانترنت زلكل من مستخدمي الإنترنت المدین والدائن لحمایة عمل
   )٢١(والتجار الإلكترونیین.

وھناك بطاقة الدفع المسبق كي مستر كارد وھي على أنواع بطاقات الخصم 
  )٢٢(وبطاقات السفر وبطاقات اختیاري والبطاقة التجاریة وبطاقة النخبة 
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  واھم الخدمات التي یقدمھا المزود ھي :
ك الالكتروني وھو یقابل الصك العادي فالصك الالكتروني یمثل اداة الص - اولاً 

الكترونیة تضمن الوفاء بالتزام نقدي من المدین نحو الدائن وھو یحمل توقیع 
الكتروني ویتماثل في قوتھ القانونیة مع الصك العادي لدى الانظمة التي تعترف 

لالكتروني عن طریق ارسال بصحة التوقیع الالكتروني ، وتتم اتمام عملیة الدفع ا
الصك عبر الانترنت او الھاتف المحمول بصورة آمنة وسھلة في العقود 

  )٢٣(والمعاملات المالیة عبر الإنترنت .
التحویل الالكتروني المصرفي یعد احد العملیات المصرفیة الالكترونیة التي  -ثانیاً 

التحویل الالكتروني  تقدمھا المصارف لزبائنھا من خلال شبكة الإنترنت ، وعرف
بأنھ عملیة مصرفیة الغرض منھا جعل حساب أحد العملاء مدیناً بمبلغ معین 
لمصلحة شخص آخر بناء على أمر العمیل ، فھو بمثابة قیام الأمر بسحب المبلغ 

  )٢٤(الذي نقلھ من المصرف وإیداعھ ثانیة لحساب شخص آخر دائن .
حویل الإلكتروني للأموال على الرغم من أن ولم یرد في القانون العراقي تعریفاً للت

 ٧٨المشرع العراقي قد خصص لھ الفصل السابع من قانون التوقیع الألكتروني رقم 
)  منھ " یجوز ٢٤، ونصت المادة ( ٢٧إلى المادة  ١٤من المادة   ٢٠١٢لسنة 

 ٢٥٨تحویل الأموال بوسائل الكترونیة ".ویعرف النقل المصرفي وفق المادة (
) من قانون التجارة العراقي" النقل المصرفي كعملیة یقید المصرف بمقتضاھا  /اولا

مبلغا معینا في الجانب المدین من حساب الأمر بالنقل على امر كتابي منھ وفي 
  الجانب الدائن من حساب آخر ".

النقود  l315-1النقود الالكترونیة عرف المشرع الفرنسي في المادة -ثالثاً 
قانون المالي والنقدي على إنھا " قیمة نقدیة مخزونة في شكل  الإلكترونیة من

الكتروني وممغنط وتمثل مطالبة على المصدر لھا والتي تصدر مقابل تحویل 
الأموال لأغراض تسویة الالتزامات والمعاملات المالیة المنصوص علیھا في المادة 

l133-3وي غیر الذي من القانون والتي ھي مقبولة من قبل شخص طبیعي أو معن
  أصدر العملة الإلكترونیة ".

) من نظام خدمات الدفع الإلكتروني  النقود الالكترونیة  ١/١٩وعرفت المادة (
"القیمة النقدیة المخزونة اإكترونیا تصدر عند تسلم الأموال النقدیة بمبلغ لایقل عن 

غیر خرى القیمة النقدیة المستلمة وتكون مقبولة كوسیلة للدفع من كیانات أ
  ".المصدر

وعلیھ فان النقود الإلكترونیة تمثل قیمة الكترونیة مخزونة الكترونیا مدفوعة مسبقاً 
وغیر مرتبطة بحساب بنكي تكون مقبولة من غیر الجھة التي قامت باصدارھا 

  )٢٥(وتستعمل كأداة للوفاء 
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لإنترنت وتتیح النقود الالكترونیة للمستھلكین شراء السلع والخدمات المختلفة عبر ا
مع تجنب عناء ومخاطر استعمال النقود الورقیة وعملیات الصرف وتغیر العملة 

  )٢٦(إلى العملة التي یقبل الدائن التعامل بھا .
ویكون خزن النقود الإلكترونیة بمحفظة یطلق علیا اسم محفظة النقود الإلكترونیة 

خزین البطاقة أو وتختلف طریقة التخزین باختلاف التطبیق المستخدم ومن طیق الت
بواسطة الھواتف النقالة أو اجھزة الحاسب الآلي أو الشخصي ، ویستطیع العمیل 
المدین أن یقوم بتحویل مبلغ مالي من حسابھ البنكي الى وحدات نقدیة ویمكنھ 
استخدام ھذه الوحدات مباشرة في سداد دیونھ والوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة . ویمكن 

ولى محفظة النقود الالكترونیة بطریقتین الطریقة الأاعداد تصمیم النقود 
، والطریقة الثانیة أموال الشبكة أو عملة الشبكة وھي شكل من اشكال الالكترونیة

  )٢٧(النقود الالكترونیة.
  المقاصة الإلكترونیة :  - رابعاً

) من القانون المدني العراقي المقاصة بانھا اسقاط مطلوب  ٤٠٧عرفت المادة (
ن غریمھ في مقابلة دین مطلوب  من ذلك الشخص لغریمھ "، فالمقاصة لشخص م

طریقة من طرق إنقضاء الالتزام وأداة من ادوات الوفاء تفترض أن ھناك طرفین 
كل منھما دائن ومدین للآخر في نفس الوقت  مھما كان سبب نشوء الدین ، فینقضي 

وفاء وفي نفس الوقت تعد الدینان بقدر الأقل منھما ، وبالتالي فالمقاصة وسیلة 
وسیلة ضمان ، فالدائن الذي یستوفي حقھ من الدین الذي بذمتھ یستاثر بھذا الدین 

  وحده فیتفادى مزاحمة بقیة الدائنین لھ .
ویشترط في المقاصة الجبیة او القانونیة عدة شروط أولا تقابل الدینین أن یكون كل 

وثانیا تماثل محل الدینین فلا تقع  من الطرفین دائن ومدین للآخر في نفس الوقت .
المقاصة إلا بین دینین مماثلین بأن یكون محل كل من الدینین نقوداً أو أشیاء مثلیة 
متحدة النوع وبنفس الجودة . وثالثا أن یكون الدینین خالیین من النزاع أي أن یكون 

زاع أو غیر كل من الدینین مؤكد الوجود ومحدد مقداره فإذا كان احد الدینین محل ن
معلوم المقدار فلا تقع المقاصة ، ویشترط اخیرا أن یكون كل من الدینین مستحق 

  )٢٨(الإداء فإذا كان احدھما غیر مستحق الإداء كما لو كان  مؤجلاً فلا تقع المقاصة.
  اثار عقود خدمات الدفع الإلكتوني: المبحث  الثاني

Effects of electronic payment services contracts 
اذا توفرت شووط عقد خدمات الدفع الالكتروني تترتب علیھ آثاره القانونیة من 
حقوق والتزامات لكل من الزبون ومزود خدمات الدفع الإلكتروني ، وإذا أخل 
مزود الخدمات أو وكلائھ بالتزاماتھ المترتبة على عقد خدمات الدفع الالكتروني او 

نظام خدمات الدفع الالكتروني فانھ یتحمل لم یتقید بالالتزامات التي یقررھا 
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المسؤولیة . لذا نقسم المبحث على مطلبین الاول حقوق والتزامات الطرفین والثاني 
  مسؤولیة مزود الخدمات الدفع الالكتروني . 

  حقوق والتزامات اطراف العقد: المطلب الأول
Rights and obligations of the parties to the contract 

توفرت شروط عقد خدمات الدفع الإلكتروني فأنھ یترتب علیھ آثاره من إذا   
حقوق والتزامات لكل من الزبون ومزود خدمات الدفع الإلكتروني ، فعقد خدمات 
الدفع الإلكتروني من العقود الملزمة للجانبین ومن عقود المعاوضة ، وتتمثل حقوق 

لضوابط والمعاییر التي الزبون بالحصول على خدمة الدفع الإلكتروني وفق ا
یقررھا البنك المركزي وخالیة من العیوب وبدون تأخیر عن المدة المتفق علیھا أو 
حسب المدة التي یقتضیھا العرف لانجاز الخدمة حسب نوعھا . وعلى الزبون التزام 
بدفع العمولة المتفق علیھا ولا یجوز لمزود الخدمة تعدیل العمولة ولا وكیلھ . وبما 

ضع ھذه الحقوق والالتزامات للقواعد العامة وكذلك فان  حقوق الزبون إذا انھ تخ
نظرنا الیھا من جانب المزود تمثل التزامات مزود الخدمة لذا نقتصر في بخثنا 

  الموجز ھذا على التزامات مزود خدمات الدفع الالكتروني  . 
  تنفیذ العقد وعدم التاخیر في تقدیم الخدمة: الفرع الأول

Implementing the contract and not delaying the provision of the service 
على مزود الخدمة تنفیذ التزامھ العقدي بتقدیم خدمة تتوافر فیھا شروط   

العقد والشروط القانونیة والمعاییر والضوابط التي یحددھا البنك المركزي ، ،فعلى 
ءة واستقرار بطریقة تمكنھ مزود الخدمة تشغیل نظام دفع قادر على العمل بكفا

الاسھام اسھاما فاعلاً وإداء مستقر في النظام المالي على وفق افضل المعاییر. 
والأمتثال للتعلیمات والضوابط والإجراءات الصادرة عن البنك المركزي ، وأن 
نتماشى سیاسة مزود الخدمة وإجراءتھ جمیعاً وشروط تقدیم الخدمات وأحكامھا مع 

علیمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي ، والامتثال للتعلیمات المعاییر والت
والضوابط  الصادرة من البنك المكزي في حوكمة الشركة ةتبني معاییر واضحة 
لتوزیع الادوار والمسؤولیات وانشاء الیات فاعلة للرقابة والتدقیق الداخلي لضمان 

  )٢٩(الإدارة الفاعلة والشفافة للشركة. 
د الخدمة لتقدیم خدمة جیدة للزبون تھیئة انظمة دفع قابلة للتشغیل وعلى مزو 

التبادلي وفقاً للمعاییر الدولیة وتتماشى مع المعاییر التي یحددھا البنك المركزي ، 
  )٣٠(وتضمن التوافقیة مع انظمة الدفع الالكتروني الوطنیة والعالمیة الأخرى.

لتزام بارسال ملفات المقاصة بالوقت كما علیھ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الا
المحدد عبر نظام التسویة الاجمالیة الآلیة ،تقدیم ضمانات مالیة أو أصول قابلة 
للتحویل إلى نقد بسرعة وذلك لاستخدامھا في مقاصة تسویة المعاملات المالیة 

  )٣١(بحسب مایحدده البنك المركزي لضمان الأستقرار المالي .
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مة التوقف عن ممارسة النشاط المرخص بھ أو الاندماج مع ولا یجوز لمزود الخد
جھات مرخصة أو غیر مرخصة أو التنازل عن الترخیص للغیر مدة نفاذیتھ سواء 

وعدم ادارة )٣٢(أكان كلیاً أو جزئیاً للغیر إلا بعد استحصال موافقة البنك المركزي 
فرعاً تابعاً لھ إلا نشاط الدفع الالكتروني في غیر المقر المرخص بھ حتى لو كان 

  )٣٣(بعد استحصال موافقة البنك المركزي .
وعلى مزود الخدمة ووكلائھ العمل بما یضمن الشمول المالي وتقدیم خدمات میسرة 
منھا توسیع شبكاتھم الخدمیة لتشمل مناطق جغراقیة مختلفة بما في ذلك المناطق 

ات الفئات ذات الدخل الریفیة والنائیة . تطویر منتجات وخدمات تلائم مع حاج
المحدود والضعیفة في المجتمع .و.تطبیق نموذج تسعیر میسر یراعي القدرات 
المالیة للفئات الضعیف والھشة ویشجع على استخدام خدمات الدفع الالكتروني بین 
الشرائح المختلفة في المجتمع . تنظیم برامج توعیة وتثقیف مالي لتعریف فئات 

دفع الالكتروني ،تصمیم واجھات خدمات الدفع الالكتروني المجتمع كافة بخدمات ال
تكون بسیطة وسھلة الاستخدام لتسھیل الوصول الیھا للفئات المختلفة بما في ذلك 

  )٣٤(الفئات ذو القدرات المحدودة .
ضمان تعویض الزبون في حالة تاخر المعاملة المالیة عن المدة المتفق علیھا او 

  )٣٥(یجة الاھمال وسوء الادارة فقدان اموالھ او نقصھا نت
وفي حالة رفض تنفیذ عملیة الدفع الالكتوني یجب على مقدم الخدمة الدفع 
الالكتروني ابلاغ الزبون باسباب الرفض وتقدیم الارشادات لتصحیح الاخطاء 
المؤدیة للرفض .اطلاع الزبون على حقوقھ والتزاماتھ اطلاعاً واضحا 

  )٣٦*ومفصلاًالمادة
  التزام مزود الخدمة بالاعلام: انيالفرع الث

Service provider's commitment to inform 
لم ینص القانون المدني العراقي على الالتزام بالإعلام، ونصت علیھ    

قوانین حمایة المستھلك والإتفاقیات الدولیة التي تعنى بحمایة المستھلك وعرف 
لمتعاقدین بان یقدم للمتعاقد الآخر عند جانب  من الفقھ الالتزام بالاعلام (یلتزم احد ا

تكوین العقد البیانات اللازمة لایجاد رضا سلیم كامل متنور على علم بتفصیلات ھذا 
العقد كافة ، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة العقد أو 
 صفة أحد طرفیھ أو طبیعة محلھ أو أي اعتبارات یجعل من المستحیل على أحدھما

  )٣٥(أن یعلم بھا  أو منح ثقة مشروعة) 
ویعد الالتزام بالاعلام قبل التعاقد وسیلة لحمایة الرضا وھي وسیلة حدیثة إلى  

ىجانب عیوب الإرادة لسلامة الرضا من العیوب ، وان عیوب الرضاء كالتغریر 
والغلط وسیلة علاجیة تتمثل بالابطال بسبب العیب الذي لحق بالمتعاقد ، وھذا 

ھدف لایتناسب مع مایھدف الیھ المستھلك  عادة فھدفھ الأساسي الحصول على ال
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السلعة أو الخدمة برضا كامل  سلیم متنور  مما یتعاقد بشأنھ ولیس بطلان العقد ، 
،نتیجة لذلك فقد اظھرت التطورات الأجتماعیة والأقتصادیة إلى جانب ھذه الوسیلة 

مین الحمایة القصوى لرضاء المتعاقد العلاجیة اشكال اخرى للحمایة وقائیة تأ
وبطریقة اكثر فعالیة واكثر ملائمة ، وتمثلت الوسائل الحدیثة لحمایة الرضا 

  )٣٦(التعاقدي بصفة خاصة لنزام بالاعلام .
في عقود الإستھلاك ھناك إختلال في التوازن العقدي بین أطرافھ ، ومن أسباب ھذا 

العلم ، فلكي یستفید المتعاقد من عیوب الإختلال في التوازن عدم المساوات في 
الغلط والتغریر فعلیھ ان یثبت الغلط في صفة جوھریة ووقوع المتعاقد الآخر في 

  الغلط .
واختلف الفقھ الفرنسي حول الأساس القانوني للالتزام بالاعلام قبل التعاقد، فذھب 

) من القانون ١٦١٥رأي إلى أن الالتزام بالاعلام یجد أساسھ وفقاً لنص المادة (
المدني الفرنسي فالبائع وفقا لھذا النص یلتزم بتسلیم الشيء المبیع ویلتزم بالاعلام  
باعتباره من ملحقات المبیع ، وھذا الراي منتقد وان فكرة الملحقات ذاتھا محل 
خلاف فقھي فبعض الفقھ یقصرھا على الملحقات المادیة فقط والبعض الاخر یشمل 

  انونیة .ایضاً الملحقات الق
كما ان عد التزام بالتسلیم اساس للالتزام قبل التعاقد ینتقد من الناحیة الزمنیة فان 
التسلیم یكون في مرحلة تنفیذ العقد بعد ابرام العقد أما الالتزام بالأعلام فھو قبلھ 

  لتحقیق الرضا السلیم بالعقد .
والثقة المشروعة وذھب رأي آخر إلى أن أساس الإلتزام بالأعلام ھو حسن النیة 

وأن ھذا الأساس لابد ان یسود لیس في مرحلة تنفیذ العقد بل في مرحلة المفاوضات 
  )٣٧(أیضا ً. 

من قانون الاستھلاك الفرنسي الوارد تحت عنوان الالتزام  ١- ١١١ونصت المادة 
العام بالاعلام قبل التعاقد "یلتزم المھني باعلام المستھلك قبل ارتباطھ بعقد البیع 

لعة او تورید خدمة بطریقة واضحة ومفھومة بمجموعة بیانات اللازمة لتنویر س
رضا المستھلك ومن ھذه البیانات الخصائص الاساسیة للسلعة اواداء الخدمة 
التاریخ او المدة التي یلتزم خلالھا المھني بتسلیم السلعة او اداء الخدمة البیانات 

  ھ والضمانات القانونیة" .المتعلقة بھویة المھني وعنوانھ ورقم ھاتف
قبل أن یلتزم المستھلك بعقد الدفع، یقوم المحترف بإبلاغ المستھلك، بطریقة مقروءة 
ومفھومة، بالمعلومات التالیة:الخصائص الأساسیة للسلعة أو الخدمة، وكذلك تلك 
الخاصة بالخدمة الرقمیة أو المحتوى الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار طبیعتھا 

تصال المستخدمة، ولا سیما الوظائف والتوافق وقابلیة التشغیل البیني ووسیلة الا
للسلعة التي تشتمل على عناصر المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمیة، بالإضافة إلى 
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وجود أي قیود على تثبیت البرامج.السعر أو أي میزة أخرى یتم الحصول علیھا بدلاً 
  .L.112-4-1إلى  L.112-1اد من من أو بالإضافة إلى دفع السعر وفقًا للمو

في حالة عدم التنفیذ الفوري للعقد، التاریخ أو الموعد النھائي الذي یتعھد فیھ المھني 
بتسلیم البضائع أو أداء الخدمة.  المعلومات المتعلقة بھویة المھني وتفاصیل 
الاتصال البریدیة والھاتفیة والإلكترونیة وأنشطتھ، بشرط ألا تكون خارجة عن 

  لسیاق.ا
وجود الضمانات القانونیة وشروط تنفیذھا، ولا سیما الضمان القانوني للمطابقة 
والضمان القانوني للعیوب الخفیة، وأي ضمانات تجاریة، وكذلك، حیثما ینطبق 

  )٣٨(ذلك، خدمة ما بعد البیع والمعلومات المتعلقة بالشروط التعاقدیة الأخرى

ام بالاعلام قبل التعاقد وجعلھ التزام وقد اكد المشرع الفرنسي على الالتز  
عام لكل العقود ولیس فقط في عقود الاستھلاك بموجب مرسوم تعدیل القانون 

منھ على من یعلم من  ١-١١١٢المادة  ٢٠٠٦المدني الفرنسي قانون العقود 
الاطراف معلومة لھا اھمیتھا الحاسمة بالنسبة لرضا الطرف الاخر ان یعلمھ بھا 

یر یجھل على نحو مشروع ھذه المعلومة ، أو كان المتعاقد معھ محل متى كان الاخ
ثقة .وبینت ھذه الفقرة شروط الالتزام بالاعلام بان یتعلق بمضمون العقد واطرافھ 
وان یكون المدین على علم بھذه المعلومات وجھل الطرف الاخر بھا. وبینت الفقرة 

ھذا الالتزام لایرد على تقدیر قیمة  الثانیة منھا حدود الالتزام بالاعلام فاوضحت ان
الاداء وعرضت الفقرة الرابعة لعبء الاثبات بالاعلام  على من یدعي وجود 

  معلومة كان واجب الادلاء بھا. 
ویعتبر الالتزام بالاعلام من النظام العام لایجوز الاتفاق على الحد منھ أو استبعادة 

العقود الفرنسي أمر الإنشاء عدد  من قانون ١١١٢وفق الفقرة الخامسة من المادة 
  )٣٩(  ٢٠١٦فبرایر  ١٠المؤرخ في  ٢٠١٦لسنة  ١٣١

وان الالتزام بالاعلام على مزود خدمات الدفع الالكتروني للاموال لانھ مھني وھو 
الطرف الاقوى في عقد الاستھلاك في ظل ما یملكھ من معلومات حول أو الخدمة 

  )٤٠(محل العقد .
الزبون كمستھلك  قبل  التعاقد ینصب على الادلاء بالمعلومات  والالتزام باعلام 

والبینات الازمة لایجاد رضا سلیم للمستھلك واحاطتھ علماً بالشروط أو الاوصاف 
  )٤١(كافة التي تتعلق بالسلعة او الخدمة التي یروم الحصول علیھا .

  و شروط الالتزام بالاعلام ھي:
لاً یشمل كل ما یتعلق بالعقد من حیث محلھ ان یكون الالتزام بالاعلام كام -١

  والمخاطر ومعلومات عن المجھز او المحترف .
ان یكون واضحاً ولابد ان یزود المحترف المستھلك بمعلومات صحیحة ووافیة  -٢

وواضحة تتناول معلومات جول البیانات الاساسیة للسلعة او الخدمة وطرق 
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واجراءاتھ والمخاطر التي تنتج عن  استخدامھا وبیانات عن المحترغ وشظ العقد
  )٤٢(استخدام السلع او الخدمة محل عقد الاستھلاك .

والالتزام بالاعلام التزام سابق على التعاقد بتقدیم البیانات اللازمة حول الخدمة 
لیكون الرضاء سلم ومستنیر، وإن الالتزام بالاعلام قائم على مبدا حسن النیة والثقة 

بد تزوید المستھلك  بالمعلومات قبل التعاقد فأنھا تؤثر على رضا ، فلا )٤٣(المتبادلة
، ولابد )٤٤(المتعاقد فإن عدم الادلاء بھا كان رضاء المتعاقد على غیر تبصیر 

الادلاء بالمعلومات بطریقة مفھومة وواضحة بحیث یستطیع المستھلك استیعابھا 
  . )٤٥(وتحقیق الرضا السلیم الخدمات الالكترونیة

 :تھلك الحق في الحصول على ما یأتيللمس
 .جمیع المعلومات المتعلقة بحمایة حقوقھ ومصالحھ المشروعة - أ

  .)٤٦(المعلومات الكاملة عنكیفیة تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمیة المعتمدة - ب
اطلا الزبون على حقوقھ والتزاماتھ اطلاعاً على مزود خدمات الدفع الالكتروني  

ا، الافصاح عن تفاصیل خدمات الدفع الالكتروني وعمولاتھ واضحا ومفصلاً
، )٤٧(افصاحاً واضحاً للزبون بما في ذلك اي عمولات نرتبطة بتقدیم الخدمات 

وعلى مزود خدمات الدفع الالكتروني تقدیم المعلومات الاتیة للزبون :الرقم 
لصرف الذي التعریفي للمعاملة والمغلومات الھاصة بالدفع الالكتروني ، سعر ا

یستخدمھ مقدم الخدمة وعمولة الدفع الالكتروني ،تاریخ استحقاق امر الدفع 
  )٤٨(الالكتروني ،اي معلومات اخرى یحددھا البنك المركزي 

یجب على الوكلاء القیام بالعملیات الواجبة للزبون واخذ التدابیر اللازمة لتعریفھم 
ت الضروریة ومنھا اسم مزود بحقوقھم والتزاماتھم والافصاح لھم عن المعلوما

الخدمة الذي یعمل لمصلحتھ وكتاب اعتماد بالحدمات المقدمة والعمولات والتزامات 
الوكیل وواجباتھ، ویلتزم الوكیل بالتوعیة وحمایة حقوق الزبائن وتعریفھم 
بالتزاماتھم والافصاح عن عمولات خدمات الحوالات والتزامات الوكیل وواجباتھ 

وكیل بدون اعلام الزبون اضافة اي عمولات عما ھو مقر مع مزود لایحق للو )٤٩(
  )٥٠(الخدمة والضوابط الصادرة من البنك المركزي 

الافصاح عن تفاصیل خدمات الدفع الالكتروني وعمولاتھ افصاحاً واضحاً للزبون 
  )٥١(بما في ذلك اي عمولات نرتبطة بتقدین الخدمات 

ت الأ تیة للزبون .: الرقم التعریفي للمعاملة وعلى مزود الخدمة  تقدیم المعلوما
والمغلومات الخاصة بالدفع الالكتروني ، سعر الصرف الذي یستخدمھ مقدم الخدمة 
وعمولة الدفع الالكتروني، تاریخ استحقاق امر الدفع الالكتروني ،اي معلومات 

 )٥٢(اخرى یحددھا البنك المركزي.
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  مةالإلتزام بضمان السلا: الفرع الثالث
Commitment to ensuring safety 

ن المخاطر عنیلتزم مزود خدمات الدفع الالكتروني بضمان السلامةم   
المتوقعة التي تلحق ضرراً باموال الزبون وان كان ھذا الالتزام قد نشأ ابتداءً في 
بعض العقود كالنقل وھو یقتصر على السلامة الجدسدیة ، لكن اصبح ھذا الالتزام 

ضمان السلامة من المخاطر التي تلحق ضرراً بالدائن ،حیث عرف  لیشمل ایضاً
الفقھ الالتزام بضمان السلامة قي البیع التزام البائع المحترف بتسلیم منتجات خالیة 
من كل عیب او قصور من شانھ تعویض الاشخاص او الاموال لخطر وبالتالي قیام 

  )٥٣(یع مسؤولیتھ عن ذلك في مواجھة من اكتسب حقا على المب
ان الالتزام بضمان السلامة في عقد البیع ھو الالتزام بتسلیم منتج خالي من العیب 

  )٥٤(بحیث لا یلحق ضرر  بجسم المستھلك او اموالھ 
لم تعرف القوانین المدنیة وغیرھا الالتزام بضمان السلامة ، واختلف الفقھ حول 

ستنادا الى شروطھ  بضمان تعریفھ الى اتجاھین الاتجاه الاول یذھب الى تعریفھ ا
السلامة یقتضي توفر عدة شروط ان یسلم احد الطرفین نفسھ الى المتعاقد الاخر من 
اجل بضمان السلامة یقتضي توفر عدة شروط ان یسلم احد الطرفین نفسھ الى 
المتعاقد الاخر من اجل حصول على على سلعة او خدمة معینة وان یوجد خطر 

مة اوالسلعة ، وان یكون الملتزم بتقدیم الخدمة مھنیاً یھدد المتعاقد طالب الخد
  ومحترفاً 

وتعرض ھذا التعریف للانتقاد على اساس انھ لم ینصب على مفھوم السلامة بذاتھا 
بل شروطھ وبذلك لم یكن تعریفاً واضحاً ودقیاً وشاملا لكل ما یتضمنھ الالتم 

یلتزم بھا المدین ، وما ھو بضمان السلامة ،فخو لم یبین المقصود بالسلامة التي 
المطلوب منھ بالضبط لذلك كان یقتضي بیان مفھوم الالتزام ذاتھ لان الشروط 

  )٥٥(تستخلص من مفھوم الشيء وھو امر لم یبینھ التعریف السابق.
اتجھ جانب اخر من الفقھ الى تعریف الالتزام بضمان السلامة بذاتھ بانھ ممارسة 

لعناصر التي یمكن ان تسبب ضراًراً للدائن المستفید المدین سیطرة فعلیة على كل ا
  )٥٦(من السلعة او الخدمة

مضمون الالتزام بضمان السلامة سیطرة المدین على العناصر التي یمكن ان تسبب 
الضرر ، بینما یذھب راي اخر ان المضمون ھو سیطرة المدین على تصرفات 

نما یذھب راي ثالث الى تحدید الاشخاص والاشیاء المستخدمة في تنفیذ العقد ، بی
مفھوم السیطرة ان التاثیر الكامل للمدین وھوبصدد التوجیھ والرقابة على ادوات 
التنفیذ بحیث لا یحدث منھا ضرراً بالدائن ، وفقاً لتوقع المدین الحادث الذي یمكن 

  )٥٧(ان یطرأ اثناء التنفیذ
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لدائن عن طریق التأثیر ان السیطرة والتحكم في الاشیاء التي تكون مصدر ضرر ل
الكامل قیما یترتب على استخدامھا من ضرر بحیث لا یكون من شانھا النیل من 
سلامة الدائن ، سواء في طریقة الاستخدام الصحیح للاشیاء او في حسن اختیارھا 
حیث یكون المدین مطمئن انھا لا تلحق الضرر بھ .ولا تشكل خطراً باستخدامھا 

  )٥٨(واستعمالھا .
ین على المدین الملتزم بضمان السلامة توقع الحوادث المستقبلیة التي یمكن ان یتع

یترتب علیھا الضرر وتنال من سلامة الدائن اثناء التنفیذ فلابد ان یكون الحادث 
متوقعا والا كان سبباً اجنبیاً یعفي المدین من التزامھ بضمان السلامة ، ویفرض 

ذ الاجراءات الازمة لمنع وقوعھ بحیث لا توقع الحادث على المدین واجبا اتخا
یصدر من المدین اھمالاً او تقصیراً من جانبھ .اوعلى الاقل تقلیل الاثار الضاره 
للحادث المتوقغ اذا لم یكن في وسع المدین تجنب وقوعھ فعلى الاقل اتخاذ 

  )٥٩(الاجراءات والوسائل التي تخفف من اثاره الضارة على الدائن  
عة التزام مزود خدمات الدفع الالكتروني بضمان السلامة یقتضي ان تحدید طبی

تحدید ما اذا كان ھذا الالتزام بتحقیق نتیجة او بذل عنایة،واختلف الفقھ حول طبیعة 
التزام المدین بضمان السلامة  ویذھب راي من الفقھ ان التزام المدین بضمان 

ءات اللازمة لمنع الاخطار السلامة ھو التزام ببذل عنایة تتمثل باتخاذ الاجرا
  )٦٠(المحتملة عند تنفیذ العقد ،

الضرر شركة التایمس  ١د. حسن على الذنون المبسوط في المسؤولیة المدنیة ج
  .١١٨بغداد بدون سنة النشر ص

ویرى اتجاه اخر من الفقھ ان التزام مزود خدمات الدفع الالكتروني بضمان السلامة 
مان سلامة الزبون من المخاطر المحتملة اثناء تنفیذ التزام بتحقیق نتیجة تتمثل بض

  )٧١(العقد
الاساس القانوني للالتزام بضمان السلامة یذھب جانب من الفقھ ان الاساس 
القانوني للالتزام مزود خدمات الدفع الالكتروني ھو الارادة الضمنیة فاذا لم ینص 

ن الارادة الضمنیة صراحة في العقد على ھذا الالتزام فان القاضي یستخلصھ م
والبحث عن الصلة بین سلامة الزبون والالتزام الاساسي للمدین فاذا وجد ھذه 

  )٧٢(الصلة نشأ الالتزام بضمان السلامة.
ان التزام مزود خدمات الدفع )٧٣(ویذھب راي اخر ان الاساس ھو مبدأ حسن النیة 

ة تتفق مع ما یوجبھ الالكتروني بضمان السلامة یرجع الى وجوب تنفیذ العقد بطریق
من القانون المدني الفرنسي المعدل  ١١٠٤حسن النیة وھو ما نصت علیھ المادة 

من القانون المدني  ١/ ١٥٠وتقابلھا المادة  ٢٠١٦لسنة  ١٣١بمرسوم المرقم 
العراقي التي نصت على انھ :"یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتنل علیھ وبطریقة تتفق 

  ة ".مع ما یوجبھ حسن النی
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وذھب راي اخر من الفقھ ان اساس التزام مزود خدمات الدفع الالكتروني بضمان 
فالالتزام بضمان السلامة یجد اساسھ بوصفھ )٧٤(سلامة الزبون ھو مستلزمات العقد 

من القانون المدني الفرنسي تقابھا  ١١٩٤من مستلزمات العقد وفق نص المادة 
راقي التي نصت على انھ :"لا یقتصر العقد من القانون المدني الع ٢/ ١٥٠المادة 

على الزام المتعاقد بما ورد بھ ،ولكن یتناول ایضا ما ھو من مستلزماتھ ، وفقاً 
  للقانون والعرف والعدالة بجسب طبیعة الالتزام ".

شروط الالتزام بضمان السلامة لا تختلف الشروط الواجن توفرھا لقیام الالتزام 
خدمات الدفع الالكتروني عن الشروط العامة للالتزام بضمان السلامة في عقود 

بضمان السلامة ، فلابد  من خطر یھدد الدائن ، وان یكون المدین بالالتزام مھني 
  )٧٥(محترف ، وان یوكل الدائن امر المحافظة على نفسھ للطرف الاخر في العقد .

  وجود خطر یھدد الزبون  - اولاً
  لامة وجود خطر یتعرض لھ الدائن یستلزم قیام الالتزام بضمان الس

ثانیاً ان یكون المدین بالالتزام بضمان السلامة مھني محترف فمزود خدمات الدفع 
الالكتروني محترف فھو یحترف نوع من العملیات المصرفیة التي تتطلب مھارة 
وخبرة وشروط معینة للترخییص بالقیام بھا فلایقوم بھذا العمل الا بترخیص من 

  ركزي البنك الم
ان ھذه الخدمات التي یقدمھا مزود خدمات الدفع الالكتروني  المرخص او وكیلھ 
للزبون المتعامل معھ فلھ القیام بتقدیم اي من الانشطة التي تقع ضمن اعمال مقدم 
خدمات الدفع الالكتروني ونشاطاتھ بعد الحصول على موافقة البنك المركزي 

التي یشترطھا البنك المركزي ولكل حالة المسبقة واستیفاء المتطلبات جمیعھا 
  )٧٧(ونشاط على حدة

اي حتى یمارس مزود الخدمات الانشطة الخاصة بخدمات الدفع الالكتروني لابد ان 
یكون مرخصا بذلك من البنك المكزي ومتوفرا فیھ شروط ممارسة كل نشاط من 

  نشاطات خدمات الدفع التي یتطلبھا البنك المركزي . 
خدمات الدفع الالكتروني الا بعد ترخیص من البنك المركزي ویشمل  لایجوز تقدیم

الشخص المعنوي الراعب على الحصول على التخیص بتقدیم طلب الى البنك 
المكزي وكذلك المصارف المجازة مزاولة خدمات الدفع الالكتروني بعد استحصال 

  موافقة من البنك المركزي 
یخ تقدیمھ بالقبول او الرفض في حال عدم ویمنح الترخیص خال تسعین یوما من تار

تحقیق متطلبات البنك المركزي او صدور قرا عن مجلس ادارة البنك المركزي 
بایقاف قبول طلبات الترخیص واعلامھ سبب الرفض وللبنك المركزي تمدید المدة 

  لفترة مماثلة للدراسة
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د استكمال تمنح الرخصة النھائیة للعمل كمزود خدمات الدفع الالكتروني بع
متطلبات الترخیص تكون مددة الترخیص عشر سنوات من تاریخ منھا ویمكن 

  تجدیدھا وفقا للاجراءات المحددة من البنك المركزي 
تسعین یوماً  ٩٠ویجوز تجدید الترخیص بناء على طلب یقدم للبنك المركزي قبل

  )٧٨(من انتھا مدة الترخیص 
دیل الترخیص باضافة خدمة من خدمات للبنك المركزي وفقا لما یراه مناسبا تع

الدفع الالكتروني او تغییر نوع الخدمة بناء على طلب مقدم الخدمة الدفع الالكتروني 
  )٧٩(وللبنك قبول الطلب ورفضھ وبیان سبب الرفض .

ثالثا ان یوكل احد الطرفین امر حفظ سلامتھ للطرف الاخر ذلك ان العقود المقترنة 
ا شخصیة المدین بالالتزام بضمان السلامة محل اعتبار ، بضمان السلامة تكون فیھ

  فالدائن یضع نفسھ للمحافظة علیھا الى المدین .
ولتنفیذ مزود الخدمة التازامھ بضمان السلامة غعلیھ ادارة المخاطر التشغیلیة او ایة 
مخاطر اخرى تعد مؤثرا في نظام وفقا لافضل المعاییر والممارسات لضمان 

و اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توفیر )٨٠(م المالي وفاعلیتھ استمرار النظا
الخدمات واستمراریتھا والحفاظ علیھا بما في ذلك تطویر خطط الطواريء 

وضع )٨١(والتعافي من الكوارث والنسخ الاحتیاطي للنظم لتجنب اي انقطاع للخدمة 
سریة سجلات  تدابیر امان محكمة لحمایة امن المعلومات وسریتھا بما في ذلك

ومعلومات الزبائن وخصوصیتھا واجراء مراجعات دوریة لضمان فاعلیة ھذه 
الامتثال للمعاییر  )٨٢(التدابیر اضافة الى الضوابط التي یحددھا البنك المركزي 

الدولیة مثل امان بطاقة الدفع الالكتروني وغیرھا من المعاییر المتعلقة بامن 
واجراءات ملائمة والحفاظ على مستویات معینة المعلومات.ایجاد غطاء وتامینات 

للاحتیاط المالي لحمایة مزود الخدمات الالكترونیة وزبائنة من الخسائر المحتملة 
عیناً فعلیھ التخاذ عدة اجراءات ،وتطویر الیات فاعلة للتعامل مع الاخطاء التقنیة 

ت اتصال والاعطال لضمان استمراریة الخدمة بجاد مركز وادوات فاعلة وقنوا
  )٨٤(لخدمة الزبائن متاحة بشكل مستمر .ا

على الوكیل الرئیس والثانوني الالتزام باجراءات والتدابیر اللازمة لادارة المخاطر 
مع التزامھ باجراءات ومتطلبات )٨٥(وفقا لافضل المعاییر والممارسات المعتمدة 

لتحقیق من وتطبیق اجراءات صارمة )٨٦(امن المعلومات وسریتھا وخصوصیتھا .
  )٨٧(ھویة المستخدمین وتامین المعاملات لمنع الاحتیال 

على مزود الخدمات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقیق سلامة نظم الدفع الالكتروني 
للحد من حالات الاختراق والوصول غیر المسموح بھ والتزویر وفرص الاحتیال 

الحدوث . تعزیز امان نظم بالتحویلات الالكترونیة واي مخاطر الكترونیة محتملة 
الدفع الالكتروني باعتماد افضل الممارسات في امن المعلومات ومكافحة التھدیدات 
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تطویر البنى التحتیة التكنلوجیة ودعمھا لضمان كفاءة تنفیذ ٨ذات الصلة ،
  المعاملات الالكترونیة وسرعتھا . 

  الالتزام بالسریة :  - رابعا
یة وسریة معلومات الزبون ومعاملاتھ المالیة الالتزام بمعاییر حمایة الخصوص

تطبیق إجراءات صارمة لتحقیق من  )٨٨(وللبنك المركزي تحدید ھذه المعاییر .
  )٩٠(ھویة المستخدمین وتامین المعاملات لمنع الاحتیال 

تجد نظریة العقد اساساھا بین العمیل المودع والامین المودع لدیھ السر ویرتكز 
  )٩١((على انھا تسمح بتفسیر الالتزام بالسر المھني انصار ھذه النظریة 

وذھب الىى ان اساس الالتزام بالسر المھني ھو تعلقھ بالنظام العام الذي یجد 
  )٩٢(مصدره في المصلحة الاجتماعیة وتحقیق المصلحة العامة 

السریة ارتباط وثیق فیالحیاة الخاصة  والحق في الحیاة الھادئة وھذه الفكرة انظلق 
  ھا القضاء الفرنسي في تحدیدھم فكرة الحیاة الخاصة .من

) عقوبة لكل من  ٤٣٧المادة ( ١٩٦٩لسنة١١١ویققر قانون العقوبات العراقي رقم 
  علم بحكم وظیفتھ او مھنتھ او صناعتھ او فنھ او طبیعة عملھ سر فافشاه

بما وضع تدابیر امان محكمة لحمایة امن المعلومات وسریتھا -على مزود الخدمة 
في ذلك سریة سجلات ومعلومات الزبائن وخصوصیتھا واجراء مراجعات دوریة 

  )٩٣(لضمان فاعلیة ھذه التدابیر اضافة الى الضوابط التي یحددھا البنك المركزي 
  مسؤولیة مزود خدمات الدفع الإلكترونیة: المطلب الثاني

Responsibility of the electronic payment service provider 
ذا اخل مزود خدمات الدفغ الالكتروني بالتزاماتھ التعاقدیھ إتجاه الزبون في حالة إ

عدم تقدیم الخدمة اوالتاخر فیھا ، فمن حق الزبون المطالبة بالتعویض عما اصابھ 
من ضرر ، كما ان للبنك المركزي سحب الرخصة الممنوحة وفرض غرامة علیھ 

  ص علیھا نظام خدمات الدفع الإلكتروني اذا لم یتقید بالضوابط والتدابیر التي ن
الاجراءات التي یتخذھا البنك المركزي في حالة مخالفة المزود : الفرع الاول

  الضوابط والتدابیر القانونیة
Actions taken by the Central Bank in the event that a 
provider violates legal controls and measures 

الخدمات  الدفع الالكتروني احكام ھذا النظام والضوبط  افي حالة مخالفة مزود
  الصادرة بموجبھ یاخذ البنك المركزي احد الاجراءات الآاتیة :

  اولا: الإنذار: 
واحكام ٢٠٠٤لنة  ٥٦ثانیا: الغرامات المالیة استنادا لاحكام قانون البنك المزي رقم 

  ٢٠٠٤لسنة  ٩٤قانون المصارف العراقي رقم 



  ٢١  
 

ق العمل بالترخیص الممنوج لمقدم الخدمة الدفع الالكتروني  مدة لاتزید ثالثا:  تعلی
  )١٠٠(عن سنة واحدة في اي من الحالات الاتیة 
یوما من تاریخ منح الترخیص .منع  ١٨٠عدم تقدیم خدمات الدفع الالكتروني خلال 

م ممثلي البنك النركزي من دخول اماكن العمل للتفتیشالرسمي او عرقلة عملھم . عد
مطابقة خدمة الدفع الالكتروني للمعاییر والمواصفات المحددة . استخدام نظام 
المدفوعات العراقي وبما یھدد استقراریتھ واستمراریتھ بالعمل او یلحق ضرا 
بالزبائن والمستخدمین . مزاولة نشاط لم یرخص بھ . مزاولة عملیات الدفع في غي 

الالكتروني عن القیام باعمالھ لمدة تزید  المقر المرخص بھ . توقف مقدم خدمة الدفع
یوما دون عذر مشوع  . فقدان اي شرط من شروط منح الترحیص . عدم  ٣٠عن 

  التزامھ بالضوابط التي یضعھا البنك المركزي .
  )١٩١(لترخیص في اي من الحالات الآتیة :ایلغي البنك المركزي 

  خدمة الدفع الالكتروني صدور حكم بات باشھا افلاس او تصفیة او حل مقدم  -١
حصول مقدم خددمة الدفع الالكتروني على الترخیص عن طرق استخدام وسیلة  -٢

  غیر مشروعة
  قیام مقدم خدمات الدفع الالكتروني بعملیات غسیل الاموال وتمویل الارھاب  ٣
  طلب مقدم من قبل مقدم الخدمة الدفع الالكتروني بالغاء الترخیص -٤
لفات خلال مدة تعلیق الترخیص المنصوص علیھا في المادة عدم ازالة المخا -٥

  /ثالثامن ھذا النظام ٤٢
/ثالثامن ھذا النظام خلال سنة ٤٢لمنصوص علیھا في المادة اتكرار التعلیق  -٦

  واحدة من تاریخ انھاء التعلیق  .
  المسؤولیة المدنیة لمزود الخدمات الدفع الالكتروني: الفرع الثاني

Civil liability of electronic payment service providers 
على مزود الخدمات الدفع الالكتروني ضمان تعویض الزبون في حالة   

تاخر المعاملة المالیة عن المدة المتفق علیھا او فقدان أموالھ او نقصھا نتیجة 
اعداد نظام ادارة النزاعات الناجمة عن خدمات الدفع )١٠٢(الاھمال وسوء الادارة 

والامتثال للتعلیمات والضوابط   )١٠٣(لكتوني وحلھا بما یتفق مع المعاییر المعتمدة الإ
الصادرة من البنك المكزي في حوكمة الشركة ةتبني معاییر واضحة لتوزیع 
الادوار والمسؤولیات وانشاء الیات فاعلة لرلقابة والتدقیق الداخلي لضمان الادارة 

  ١الفاعلة والشفافة للشركة 
للزبون طبقاً للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة العقدیة المطالبة بالتعویض  كما یحق

عن الضرر الذي لحق بسب سوء الخدمة او اخلال المزود بالاعلام او السریة 
بالتعویض عن الضرر المباشر المتوقع ، كما یسال مزود الخدمة عن تعویض 

تطویر لى مزود الخدمة ع)١٠٤(الضرر غیر المتوقع اذا ارتكب غش او خكأ جسیم 
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مھارات فریق العمل وانشاء الیات فاعلة للتعامل مع شكاوى الزبائن وحل النزاعات 
  ١٢/٢٧حلا عادلا وفي وقت معقول المادة 

یسأل مزود الخدمات مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعیھ عن الاضرار التي و
 ٢١٩المادة لقواعد العامة .یحدثھا عمالھ بالزبون اثناء تادیة الخدمة أو سببھا طبقاً ل

من القانون المدني العراقي، وتقوم المسؤلالیة علىىاساس خطأ مفترض قابل 
لاثبات العكس فیستطیع مزود الخدمات ان یتخلص من المسؤولیة باثبات انھ بذل 
العنایة اللازمة لمنع وقوع الضرر او اثبات وقطع العلاقو السببیة بین خطأ التابع 

   )١٠٤(ق بالزبون والضرر الذي لح
  Conclusionالخاتمة 

  التوصیات
النص على التزام مزود الخدمة صراحة والنص علیھ كالتزام عام في كل العقود  -١

  في القانون المدني العراقي اسوة للقانون المدني الفرنسي المعدل .  
النص على الالتزام بالسریة من قبل مزود خدمات الدفع الالكتروني وكذلك  -٢
 ٢نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال العراقي رقم تزام بضمان السلامة في الا

  ٣٠٢٤لسنة 
النص على جعل مسؤولیة مزود خدمات الدفع الالكتروني موضوعیة بدون  -٣

  اثبات خطئھ من قبل الزبون مجرد تحقق الضرر .
  المصادر

l - -مون العقدي،دار النھضة د.احمد محمد الرفاعي،الحمایة المدنیة للمستھلك ازاء المض
  ، ١٩٩٤العربیة،القاھرة،

ll -  اسامة فاید المسؤولیة الجنائیة للطبیبعن افشاء سر المھنة  
lll  د. امل كاظم سعود ود. محمد علي صاحبالالتزام بضمان السلامة في العقد السیاحي مجلة جامعة

  ١١٦ص٢٠١٣، ١المجلد ٧الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة الدد
llll  -  بر ھان محمود ، الوسائل الالكترونیة للوفاء في عقود التجارة الالكترونیة ، رسالة دكتوراه كلیة

 . ٢٠٢٢القانون جامعة السلیمانیة، 
V –   ٢٠١٢بتول صراوة عبادي العقد السیاحي منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت  
Vl – مضمون اساس المسؤولیة ، مجلة الفكر بناني احمد موافي ، الالتزام بضمان السلامة المفھوم ال

   ٤١٥ص ٢٠١٤سنة ١٠جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق الجزائر العدد
vll -  حسن عبد الرحمن مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجھة مخاطر التطور العلمي دار

  ١٣٧، ص٢٠٠٤النھضة العربیة القاھرة 
vlll  بالصفة الخطرة للشيء المبیع، دار الكتب القانونیة، القاھرة، حمدي احمد سعد،الالتزام بالافضاء

٥٠- ، .  ٢٠١٠  
vllll  د. درع حماد ،النظریة العامة للالتزامات القسم الثاني احكام الالتزام ،دار السنھوري ، بغداد

،٢٠١٦.  
X ١٩٩٨جامعة النھرین، -سلیمان براك الجمیلي، المفاوضات العقدیة، رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق 
Xl  العدد  ١٤شیماء فوزي محمد التنظیم القانوني للنقود الالكترونیة مجلة الرافدین للحقوق المجلد
٢٠١٠ ٥٠ .  
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Xll   صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقد بتقدیم المعلومات المتعلقة بالعقد، مجلة العلوم القانونیة
 .١٩٩٦، ١، ع ١١كلیة القانون جامعة بغداد ، مج

xllll ید فایدعبد الفتاح الالتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قانون حمایة المستھلك عا
  .٢٠٠٦دار النھضة العربیة القاھرة ، 

xv  ، د. عبد المجید الحكیم ، الوجیز في شرح القانون المدني ،مصادر الالتزام ، المكتبة القانونیة
  ٢٠٠٧بغداد ، 

xvl ري د. عبد الحمید الشوابي ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ المستشار عز الدین الدیناصو
  ١٩٨٨والقضاء 

 xvll  ١٩٩٠د. علي سید حسن الالتزام بالسلامة في عقد البیع دا النھضة العربیة القاھرة،  
x Vlll.  علي عمران الالتزام بضمان السلامة وتطبیقاتھ في بعض العقود دار النھضة العربیة القاھرة
١٩٨٠  
xvllll   د. علي مطشر عبد الصاحب  التزام بضمان السلامة الاشخاص في تنفیذ العقود اطروحة

  .١٩٠،ص٢٠٠٧دكتوراه كلیة القانون جامعة بغداد 
xx  الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد  النظرية العامة للالتزم ، مصادر .د .غني حسون طھ ، الوجیز في
 ،١٩٧٠.  

lxxl ٢المدنسي الالتزامات العقد منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت ط محمد حسن قاسم ، القانون 
،٢٠١٨  

Xxll  ، د. محمد سعید احمد اسماعیل ، اسالیب الحمایة القانونیة للمعاملات التجاریة الالكترونیة
 .١٩٩٢منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

Xxlllالعمیل دار النھضة  العربیة  محمد عبد الظاھر حسین المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه د د
١٩٩٦  

  .٧ص٢٠٠٠محمد عبد غریب النظام العام الاجرائي ومدى الحمایة التي یكفلھا القانون الجنائي
xxlll - اه كلیة الحقوق جامعة المنصورة رد. محمد علي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستھلك رسالة دكتو

٢٠٠٢ ،  
  Xxllll تزام قبل التعاقد بالادلاء بالبیانات وتطبیقاتھ على بعضد. نزیھ محمد صادق المھدي ، الال 

 . ١٩٨٢انواع  العقود ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،
xxv د. نھى خالد عیسى الموسوي واسراء خضیر مظلوم ، النظام القانوني للنقود الالكترونیة مجلة

  ٢٠١١، العدد الثاني ، ٢٢جمعة بابل للعلوم الانسانیة كلیة القانون جامعة بابل ، المجلد 
  xxvl ھیثم محمد حربي شریف النقود الالكترونیة ماھیتھا انواعھا اثارھا مجلة البحوث القانونیة .

  ٢٠٢٠ ٧٢والاقتصادیة العدد
xxvll  وجدي عبد الواحد التعویض عن الاخلال باالالتزام بضمان السلامة الراكب والمسافر شركة
   ٢٠٠٤ناست 

  الھوامش
من قانون التوقیع  ٧ ٢العراقي .صدر ھذا النظام استنادا الى المادة  /ثالثامن نظام خدمات الدفع الالكتروني٤١ة الماد  )١(

  . .٢٠٠٤لسنة  ٥٦من قانون البنك المركزي رقم  ٣٩وادة  ٢٠١٢لسنة  ٧٨الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم 
 .من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٢١المادة   )٢(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٢٢المادة   )٣(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني . ٢٣المادة   )٤(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٢٦المادة   )٥(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٢٧المادة   )٦(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٣٠المادة   )٧(
 خدمات الدفع الالكترونيمن نظام  ١٢/١٥المادة   )٨(
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 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٣١المادة   )٩(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٣٣المادة   )١٢(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٣٤لمادة   )١٣(
،  ١٩٧٠ف ، بغداد ، انظر .د .غني حسون طھ ، الوجیز في النظریة العامة للالتزم ، مصادرر الالتزام ، مطبعة المعار  )١٤(

وما بعدھا.د. عبد المجید الحكیم ، الوجیز في شرح القانون المدني ،مصادر الالتزام ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ١٦٦ص
 ومابعدھا .  ١٣٥، ص ٢٠٠٧

 ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العاقي رقم  ١٢٥المادة  )١٥(
 .٢٢٤د. غني حسون طھ ، مصدر سابق ، ص  )١٦(
  من نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال.1111 )١٧(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال .٢٤المادة   )١٨(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال  ١٢/٣المادة   )١٩(
  من نظام خدمات الدفع الالكتروني  ١/٢٢المادة   )٢٠(

)٢١( D.Bouni  M.Boureau securite des pai ment et developpememt electrounique  
Revue economique 2004 vol 55p.693  

 https://qi.iq/ar/Cardsبطاقات الدفع المسبق على الموقع مقال على الموقع  )٢٢(
یة الالكترونیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، د. محمد سعید احمد اسماعیل ، اسالیب الحمایة القانونیة للمعاملات التجار )٢٣(

 .٣٢٣، ص١٩٩٢بیروت ، 
اویستا برھان محمود ، الوسائل الالكترونیة للوفاء في عقود التجارة الالكترونیة ، رسالة دكتوراه كلیة القانون جامعة   )٢٤(

 . ١١٨، ص ٢٠٢٢السلیمانیة، 
نظام القانوني للنقود الالكترونیة مجلة جمعة بابل للعلوم الانسانیة نھى خالد عیسى الموسوي واسراء خضیر مظلوم ، ال  )٢٥(

 .٢٢٧، ص ٢٠١١، العدد الثاني ، ٢٢كلیة القانون جامعة بابل ، المجلد 
 ١٧٧ص ٢٠١٠ ٥٠العدد  ١٤شیماء فوزي محمد التنظیم القانوني للنقود الالكترونیة مجلة الرافدین للحقوق المجلد   )٢٦(
 ٧٢حربي شریف النقود الالكترونیة ماھیتھا انواعھا اثارھا مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة العددد. ھیثم محمد  )٢٧(

 .٥٠٩ص ٢٠٢٠
 .٢٧٢، ص٢٠١٦د.. درع حماد ،النظریة العامة للالتزامات القسم الثاني احكام الالتزام ،دار السنھوري ، بغداد ، )٢٨(
 تروني.من نظام خدمات الدفع الالك ١٢/٣المادة   )٢٩(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ١٢/٦المادة   )٣٠(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ١٢/١١المادة   )٣١(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ١٢/١٣المادة   )٣٢(
 ن نظام خدمات الدفع الالكترونيم ١٢/١٤  )٣٣(
  ن نظام خدمات الدفع الالكترونيم. ١٢/٣٦المادة   )٣٤(
 /رابعا١٣المادة   )٣٥(
 / اولا١٣  )٣٦*
د. نزیھ محمد صادق المھدي ، الالتزام قبل التعاقد بالادلاء بالبیانات وتطبیقاتھ على بعضانواع  العقود ، دار النھضة   )٣٥(

 .٥،ص ١٩٨٢العربیة ، القاھرة ،
 ٢٥٨،ص٢٠١٨، ٢بیروت ط د محمد حسن قاسم ، القانون المدنسي الالتزامات العقد منشورات الحلبي الحقوقیة )٣٦(
د.  ١١٢، ص ٢٠١٠د. حمدي احمد سعد،الالتزام بالافضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع، دار الكتب القانونیة، القاھرة،  )٣٧(

  .٢٦٢محمد حسن قاسم ، مرجع سابق، ص
)٣٨(  Article L111-1Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel 

communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1 Les 
caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu 
numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les 
fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du 
contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de 
logiciel ;  
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en 
application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;  
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à 
délivrer le bien ou 
à exécuter le service ;  
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;  
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5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de 
conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le 
cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;  

)٣٩(  Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement 
de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait 
confiance à son cocontractant.Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la 
valeur de la prestation. 
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du 
contrat ou la qualité des parties. 
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui 
devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. 
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut 
entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. 

  ٥٠د. فاتن حسین حوى  ، مرجع سابق ص -   )٤٠(
 ١٠٧- ١٠٦د .حسن عبد الباسط جمیعي ، مرجع سابق ، ص -   )٤١(
 ١٠٩د. عسان رباح ، مرجع سابق ، ص٥٦د. فاتن حسین ، مرجع سابق ص  )٤٢(
 .١٠٨، ص١٩٩٤د.احمد محمد الرفاعي،الحمایة المدنیة للمستھلك ازاء المضمون العقدي،دار النھضة العربیة،القاھرة، )٤٣(
د. صبري حمد خاطر، الالتزام قبل التعاقد بتقدیم المعلومات المتعلقة بالعقد، مجلة العلوم القانونیة كلیة القانون جامعة   )٤٤(

 .١٩٦، ص١٩٩٦، ١، ع ١١بغداد ، مج
 .٥٩، ص١٩٩٨جامعة النھرین، - . سلیمان براك الجمیلي، المفاوضات العقدیة، رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق  )٤٥(
نشر في جریدة الوقائع العراقیة  .٢٠١٠) لسنة ١قانون حمایة المستھلك العراقي رقم (/ أولاً ) من  ٦المادة( انظر  )٤٦(

 .٨/٢/٢٠١٠في ٤١٤٣بالعدد
 /اولا وثانیامن نظام خدمات الدفع الالكتروني ١٢المادة   )٤٧(
 /ثامنا من نظام خدمات الدفع الالكتروني١٣المادة   )٤٨(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني ٤٠و٢٩مادة ال )٤٩(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني٣٩المادة   )٥٠(
 /ثانیا١٢المادة   )٥١(
 /ثامنا١٣المادة   )٥٢(
مفعوم  ٢٤٨نقلا عن عبد الكریم خالد حسین ص ٣٤٨ص ١٩٩٧منشور دالوز  ١٩٩٥قرا محكمة النقض الفرنسیة  )٥٣(

 المجلة القانونیة  الالتزام بضمان سلامة المبیع
 ٦٦ص ١٩٩٠د. علي السید حسن الالتزام بالسلامة في عقد البیع دار النھضة العربیة القاھرة  )٥٤(
حسن عبد الرحمن مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجھة مخاطر التطور العلمي دار النھضة العربیة القاھرة   )٥٥(

 ١٣٧، ص٢٠٠٤
لتزام بضمان السلامة المفھوم المضمون اساس المسؤولیة ، مجلة الفكر جامعة محمد خیضر بناني احمد موافي ، الا  )٥٦(

   ٤١٥ص ٢٠١٤سنة ١٠بسكرة كلیة الحقوق الجزائر العدد
بناني  ٤١١، ص ٢٠٠٢د. محمد علي خلف ، الحمایة الجنائیة للمستھلك رسالة دكتواه كلیة الحقوق جامعة المنصورة   )٥٧(

  ٤١٧بق صاحمد موافي مصدر سا
 ٤١٨بناني احمد موافي ، مصدر سابق ،ص  )٥٨(
 . ٤١٩بناني احمد موافي ، مصدر سابق ، ص  )٥٩(
 ١٩٨٨المستشار عز الدین الدیناصوري د. عبد الحمید الشوابي ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء   )٦٠(

 ومابعدھا .١٥٩٠ص
السلامة الاشخاص في تنفیذ العقود اطروحة دكتوراه كلیة القانون جامعة د. علي مطشر عبد الصاحب  التزام بضمان   )٧١(

 .١٩٠،ص٢٠٠٧بغداد 
د. امل كاظم سعود ود. محمد علي صاحبالالتزام بضمان السلامة في العقد السیاحي مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة   )٧٢(

  ١٠١د. علي مطش مصدر سابق ص ١١٦ص٢٠١٣، ١المجلد ٧والسیاسیة الدد
 ١٠٥، ص١٩٩٠د. علي سید حسن الالتزام بالسلامة في عقد البیع دا النھضة العربیة القاھرة   )٧٣(
د. عاید فایدعبد الفتاح الالتزام بضمان السلامة في عقود السیاحة في ضوء قانون حمایة المستھلك دار النھضة العربیة   )٧٤(

  ٣٢،  ص٢٠٠٦القاھرة ، 
محمد علي عمران الالتزام بضمان السلامة وتطبیقاتھ في بعض العقود دار النھضة العربیة  ینظر ھذه الشروط في د.  )٧٥(

د. سید علي حسن الالتزام بضمان السلامة في عقد البیع دار النھضة العربیة القاھرة ١٤٣ص١٩٨ص ١٩٨٠القاھرة 
 ٢٠٠٤اكب والمسافر شركة ناست د. وجدي عبد الواحد التعویض عن الاخلال باالالتزام بضمان السلامة الر ٦٦ص ١٩٩٠
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وما بعدھا د. امل كاظم ود.  ٣٦ص ٢٠١٢د. بتول صراوة عبادي العقد السیاحي منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت  ١٠ص
 وما بعدھا   ١٠٠محمد علي صاحب ، مصدر سابق ، ص

 من نظام خدمات الدفع الالكتروني   ٤المادة   )٧٧(
 مات الدفع الالكتروني للأموال/سادساً من نظام خد٦المادة   )٧٨(
 /تاسعا من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال٦المادة   )٧٩(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال ١٢/١٦المادة   )٨٠(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال ١٢/١٩المادة   )٨١(
 للأموالمن نظام خدمات الدفع الالكتروني  ١٧/ ١٢المادة   )٨٢(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال ١٢لمادة   )٨٤(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال ٣٦المادة   )٨٥(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال ٣٧المادة   )٨٦(
 / سادسا من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال١٣المادة   )٨٧(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال/خمنسا ١٣المادة   )٨٨(
 / سادسا من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال١٣المادة   )٩٠(

اد. احمد نعمة ١٣٥ص ١٩٩٦محمد عبد الظاھر حسین المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل دار النھضة  العربیة   )٩١((
 .٤١٨ص ٢٠٢٠لسري المھني  ، مجلة العلوم الالاسلامیة والطبیعیة عطیة ، لاساس القانوني للالتزام بالمحافظة على ا

محمد عبد غریب النظام العام الاجرائي ومدى ١٤د. اسامة فاید المسؤولیة الجنائیة للطبیبعن افشاء سر المھنة ص  )٩٢(
  ٧ص٢٠٠٠الحمایة التي یكفلھا القانون الجنائي

 ٤٢٢د. احمد نعمة عطیة مصدر سابق ص
 /رابعا من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال١٣ المادة   )٩٣(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال ٤٣المادة   )١٠٠(
 من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال ٤٤المادة   )١٩١(
 /رابعا من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال١٣المادة  )١٠٢(
 الدفع الالكتروني للأموال من نظام خدمات ٣٥/ ١٢المادة   )١٠٣(
  من نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال . ١٢/٣المادة   ١
من القانون المدني " فاذا كان  المدین لم یرتكب غشاً او خطا جسیما فلا یجاوز التعویض ما یكون  ١٩٦د.المادة  )١٠٤(

 .٣٧٦لك  غني حسون طھ ، مصدر سابق ، صمتوقعاًعادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب  یفوت "وانظر تفاصیل ذ
  )١(وما بعدھا .٤٩٨د. غني حسون طھ ، مصدر سابق ، ص  )١٠٤(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


